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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن التفاصيل المتعلقة بما يجزم فعلًا واحدًا.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- ما يجزم فعلًا واحدًا. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول التفاصيل المتعلقة بما يجزم فعلًا واحدًا.
II. موضوع المقالة 
 التفاصيل المتعلقة بما يجزم فعلًا واحدًا:

1. لا الطلبية، وهي الحرف الموضوع في الأصل لطلب ترك الفعل، وتكون للنهي .... وتكون للدعاء.... وتكون للالتماس كقولك لنظيرك: لا تترك عمل اليوم إلى الغد، والفرق بين النهي والدعاء والالتماس: أن النهي طلب تركٍ يصدر من الأعلى للأدنى، والدعاء طلب تركٍ يصدر من الأدنى للأعلى، والالتماس طلب تركٍ يصدر من مساوٍ لمساويه من غير استعلاء، وتسميتها لا الطلبية أجود من تسميتها لا الناهية؛ لأن الطلبية تشمل النهي والدعاء والالتماس.

وإذا خرجت لا عن الطلب واستعملت في غيره كالتهديد على سبيل المجاز- كانت جازمة أيضًا، كما في قول السيد لغلامه: لا تطعني، وتقييد لا الجازمة بكونها طلبية يُخرج لا النافية ولا الزائدة، فكلاهما لا يعمل شيئًا في المضارع، وقد حكى الفراء عن العرب جزم الفعل المضارع بعد لا النافية، التي يصلح قبلها كي، وذلك في قولهم: ربطت الفرس لا ينفلت، حكاه بضم التاء وسكونها، وذلك لا يصلح حجة لمجيء لا النافية جازمة؛ لأن هذا الكلام مبني على توهم وتقدير شرط، وتقدير الشرط: إن أربطه لا ينفلت، وكذلك ما حكي من قولهم: جئته لا يكن له عليّ حجة، فهو على تقدير: إن أجئه لا يكن له عليّ حجة، وقال الرضي في هذا: لا مانع أن يجعل لا في مثله للنهي.

الخلاف في أصل لا والجزم بها: جمهور النحاة على أن لا الطلبية حرف بسيط عامل بنفسه في المضارع، وهذا هو الراجح، وفيها قولان آخران أولهما لبعض النحويين يزعم أن لا أصلها لام الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت، وحدث لها بذلك معنًى جديد وهو طلب الكف، والثاني للسهيلي يزعم أن لا الطلبية هي لا النافية، وأن الجزم بعدها بلام أمر مقدرة قبلها يتسلط الأمر على النفي فيصير نهيًا، وقد حذفت لام الأمر كراهة اجتماع لامين في اللفظ، والقول الأول دعوى بلا دليل. والقول الثاني كذلك ، مع ضعفه من وجه آخر، وهو أن النهي إنما هو طلب الكف لا طلب النفي بمعنى الانتفاء.
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